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العنایة الواجبة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمیة على أساس المشاركة العامة الآمنة والھادفة 

تسـلط ھـذه الـورقـة الـضوء عـلى الـثغرات الـمتعلقة بـالـعنایـة الـواجـبة عـلى مسـتوى الـمشاریـع الـتي یـمولـھا الـبنك الأوروبـي لإعـادة الإعـمار والـتنمیة 
وأثرھا على حقوق الإنسان، حیث تحث البنك على تطویر العنایة الواجبة في مجال حقوق الإنسان وتشرح أسسھا ومنھجیاتھا.  

یـأتـي ھـذا فـي سـیاق تـوجـھ فـیھ الـمناطـق الـتي یشـتغل فـیھا الـبنك أزمـة جـدیـدة بـفعل الحـرب فـي أوكـرانـیا والـعقوبـات ضـد روسـیا الـمعتدیـة وحـلیفتھا 
بـیلاروسـیا والـتي تسـببت فـي صـدمـات جـدیـدة لإقـتصادات الـدول الأعـضاء فـي الـبنك وحـالـة مـن عـدم الـیقین. فـبعد جـائـحة فـیروس كـورونـا، تـأتـي 
الأزمـة الـحالـیة لـتفاقـم مـن تـقلص الـمساحـات الـدیـمقراطـیة، فـي وقـت یـكافـح فـیھ الـمدافـعون عـن حـقوق الإنـسان لإرسـاء حـوار بـناء وھـم الحـلقة 

الأضعف في میزان القوى أمام القطاع الخاص والحكومات الاستبدادیة. 

ونـحن بـحاجـة أكـثر مـن أي وقـت مـضى إلـى مـؤسـسات مـالـیة مـسؤولـة وذات مـصداقـیة لـضمان تـأسـیس مـجال آمـن لـلمشاركـة الـعامـة بـالإضـافـة إلـى 
ضـمانـات فـعلیة لـصالـح الـمتضرریـن مـن اسـتثمارات ھـذه الـمؤسـسات، فـقد أبـان الـبنك الأوروبـي لإعـادة الإعـمار والـتنمیة عـن قـدرتـھ فـي 
الاسـتجابـة السـریـعة والـفعالـة لـلأزمـات، إلا أن الـظرفـیة الـحالـیة تـقتضي مـن الـبنك أن یظھـر قـیادتـھ ویـعزز مـن الآلـیات والـعملیات الـمتعلقة 

بالعنایة الواجبة بحقوق الإنسان. 

ھل تحول العنایة الواجبة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمیة دون وقوع انتھاكات لحقوق الإنسان؟ 

إن الـمقاربـة الـحالـیة لـلبنك الأوروبـي لإعـادة الإعـمار والـتنمیة تـجاه الـعنایـة الـواجـبة فـي الـمجالات الـبیئیة والاجـتماعـیة لاتـقي مـن حـدوث انـتھاكـات 
لـحقوق الإنـسان فـي الـمشاریـع الـتي یـدعـمھا الـبنك، إذ یـتضح مـن عـدة حـالات أن واقـع الـعدیـد مـن الـمشاریـع الـممولـة مـن طـرف الـبنك تـشوبـھا 
الأعـمال الانـتقامـیة والاسـتیلاء عـلى الأراضـي ومـصادرتـھا والإجـھاز عـلى مـصادر الـرزق والإخـلاء القسـري وفشـل عـملیات إعـادة الـتوطـین 
والـتمییز ضـد الأقـلیات الـضعیفة وضـعف مـشاركـة أصـحاب الـحقوق وعـدم نـجاعـة آلـیات مـعالـجة الـشكاوي الـمتعلقة بـالـمشاریـع عـلاوة عـلى 

وجود عوائق أمام العمل النقابي ومخاطر العمل القسري وانتھاكات حقوق العمال.  

وفـي ھـذا الـصدد، قـمنا رفـقة الـمجتمعات الـمتضررة والـمدافـعین عـن حـقوق الإنـسان بـتوثـیق انـتھاكـات لـحقوق الإنـسان فـي الـعدیـد مـن الـمشاریـع 
، حـیث سـاعـدنـا الأفـراد الـمتضرریـن فـي الـوصـول إلـى الـمعلومـة واجـراء الـحوار ومـعالـجة  1الـتي یـمولـھا الـبنك الأوروبـي لإعـادة الإعـمار والـتنمیة

الاشـكالات رفـقة الـفرق الـمكلفة بـالـمشاریـع لـدى الـبنك الأوروبـي لإعـادة الإعـمار والـتنمیة وآلـیة الـمشاریـع المسـتقلة لـلمسائـلة IPAM، إلا أنـھ 
ولـلأسـف، غـالـبا مـا یـتجاوب الـبنك و IPAM مـع الـضرر بـعد وقـوعـھ، فـیما تـأتـي الـمعالـجة بـعد سـنوات مـن الـمعانـات كـما أنـھا قـد لا تـأتـي، وھـنا 

ینبغي التأكید أنھ لا یمكن التطبیع مع ھذه الممارسات. 

فـمن أجـل مـنع والـتخفیف مـن الآثـار السـلبیة لـلمشاریـع عـلى حـقوق الإنـسان، یـجب الـقیام بـإصـلاحـات كـبیرة عـلى شـكل الحـرص عـلى إجـراء 
العنایة الواجبة بشكل شفاف وتشاركي بھدف تنفیذ طموحات ومقتضیات سیاسة البنك المتعلقة بالضمانات. 

ویـتعین عـلى الـبنك الأوروبـي لإعـادة الإعـمار والـتنمیة الاعـتراف بـالـنواقـص والـحواجـز الـقائـمة الـتي تـحول دون مـشاركـة الـمجتمع الـمدنـي 
والـمدافـعین عـن حـقوق الإنـسان ودون الـقیام بـإنـصاف فـعلي لـلأفـراد الـمتضرریـن مـن الـمشاریـع، ویـنبغي أن یـشمل ھـذا الإصـلاح مـقاربـة الـبنك 
فـي الـكشف عـن الـمعلومـة وإشـراك الـمجتمعات وأصـحاب الـمصلحة فـي مـشاورات ھـادفـة، فـفي الـوقـت الـحالـي، یـشكل اعـتماد الـبنك الـكبیر عـلى 
الـمعلومـات الـتي یـوفـرھـا عـملاؤه عـائـقا كـبیرا یسـتوجـب اشـراك الـساكـنة الـمتضررة وبـاقـي أصـحاب الـمصلحة فـي الـمراحـل الأولـى لـتقییم 

المشروع وباقي مراحل انجازه. 

وتجـدر الإشـارة إلـى أن ھـذه الـنواقـص تـبرز بـشكل أكـبر فـي الـمشاریـع الـمندرجـة فـي الـفئة ب، والـتي یـنظر إلـیھا عـلى أنـھا أقـل خـطورة رغـم 
كـونـھا تـقع فـي دول وسـیاقـات عـالـیة الـمخاطـر، حـیث إن سـیاسـات الـبنك لاتـقتضي الـكشف عـن الـمعلومـة أو إجـراء مـشاورات ھـادفـة كـما أن قـدرة 
الـعملاء عـلى عـقدھـا ضـعیفة جـدا فـي الـغالـب. لـذا، فـإن الـرفـع مـن مـنح الـبنك لـفائـدة الـتعاون الـتقني، خـاصـة تـلك الـتي تسـتھدف مـشاریـع فـي الـقطاع 
الـعام، إلا أن ھـذا الـتعاون الـتقني لـم یـثبت إلـى غـایـة الآن عـن قـدرتـھ فـي الإشـراك الـفعال فـي عـملیات الـعنایـة الـواجـبة لـلأفـراد الـمتضرریـن مـن 

المشاریع والمدافعین عن حقوق الإنسان. وھذا یطرح تساؤلات حول نجاعة منح المساعدة التقنیة التي تقدمھا مختلف الصنادیق. 

في الحاجة إلى تحسین العنایة الواجبة في مجال حقوق الإنسان 

1 على سبیل المثال: إندوراما أكرو في أوزبكستان وممر في سي في البوسنة ومشاریع تدبیر النفایات الصلبة في صربیا وتوسیع منجم ماریستا الشرقي 
وإعادة التوطین في بلغاریا و إم أتش بي اكریبیزنیس في أوكرانیا والعدید من مشاریع الطاقة الكھرومائیة في جورجیا ومنجم الذھب أمولسار في أرمینیا 

والعدید من مشاریع التنمیة الحضریة مثل مشروع الماتا للنقل العام. 



وفقا لما جاء في السیاسة البیئیة والاجتماعیة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمیة، یلتزم البنك باحترام حقوق الانسان في المشاریع التي 
یمولھا، كما یشترط على عملائھ احترام ھذه الحقوق وتفادي انتھاكھا ومعالجة المخاطر التي تھددھا والآثار السلبیة على حقوق الانسان 
الناجمة عن الأنشطة التجاریة لعملائھ، بالإضافة إلى أن ھذه السیاسة تنص كذلك على تعزیز مسارات تحدید ومعالجة المخاطر المحدقة 

بحقوق الإنسان خلال مراحل تقییم وتتبع المشاریع. 

فرغم اعتماد البنك على السلطات الوطنیة لضمان حمایة حقوق الإنسان، فإن معاییره الحقوقیة لا تسایر دائما القوانین والممارسات الوطنیة 
فیما لاتمكن الفجوات في تحلیلات البنك من ازاحة مختلف المعیقات المرتبطة بتعزیز العنایة الواجبة بحقوق الإنسان. فالحكومات التي 
لاتكترث كثیرا بحقوق الإنسان، خاصة في سیاقات یشوبھا التمییز والقمع، لا تتوفر على قدرات لتنفیذ ضمانات البنك الأوروبي لإعادة 

الإعمار والتنمیة في مجال حقوق الإنسان لصالح الفئات الھشة والمھمشة.  

إن إطلاق تقییم مبني على حقوق الإنسان، خارج إطار المسارات المعتمدة من طرف الدول المضیفة، من شأنھ أن یضیف قیمة مھمة 
للمؤسسات المالیة مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمیة، بوصفھ بنكا یولي أھمیة خاصة للمخاطر المتعلقة بالسمعة والقضاء، والتي 

تنطوي غالبا على مخاطر مالیة قد تقوض المشاریع. ومن بین أھم الأسباب التي تبرر دفع الشركات والوسطاء المالیین إلى احترام حقوق 
الإنسان كون الدول لا تعمل بشكل كاف على حمایة وتعزیز ھذه الحقوق لصالح جمیع المواطنین. وتتسع الفجوات في حالة كانت مقاربة 
الدولة المضیفة تجاه حقوق الإنسان لا تنسجم مع توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمیة- رغم أن استراتیجیة ھذا الأخیر تنص 

بوضوح على أن مخاطر حقوق الإنسان موجودة في تلك الدول. 

یجب فھم والعمل على نشر العنایة الواجبة في مجال حقوق الإنسان 

یلتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمیة باحترام حقوق الإنسان في سیاستھ المتعلقة بالحكامة، لذلك یجب إدراج المقاربات المعتمدة 
على حقوق الإنسان في عملیات العنایة الواجبة التي یقوم بھا البنك. 

وتشمل العنایة الواجبة بحقوق الانسان عادة: 

فحص داخلي للمخاطر المحدقة بحقوق الإنسان، الذي یشكل شرطا مسبقا یمكن البنك من تحدید مدى حاجتھ إلى طلب -
تقییم للآثار من العملاء كما ھو مفسر أدناه، 

تقییم الأثر على حقوق الإنسان HRIA والذي یطلب من العملاء بعد تحدید المخاطر. ویجب إجراء ھذا التقییم وفق -
مقاربة مبنیة على المشاركة الھادفة لأصحاب الحقوق كما ھو مبین أدناه، 

الفحص المستمر والتدریجي من طرف للبنك للوضع على أرض الواقع بما في ذلك الكشف عن آلیات التواصل لتمكین -
أصحاب الحقوق المتضررین من التعبیر عن مخاوفھم حول المشروع، سواء دون الكشف عن ھویتھم أو علنا. 

المشاركة الھادفة لأصحاب الحقوق أمر أساسي  

لایمكن الحدیث عن العنایة الواجبة في مجال حقوق الإنسان دون إشراك أصحاب الحقوق، فبغض النظر عن كونھم أفراد أو مجموعات 
كبیرة، ھناك دائما أشخاص قد تتضرر حقوقھم الأساسیة من المشاریع التي یمولھا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمیة أو من الأعمال 

التي یقوم بھا العملاء في إطار تنزیل ھذه المشاریع. ولتفادي ذلك، یجب أن تكون المشاركة الھادفة للعموم على النحو الآتي: 

أن تجري في الوقت المناسب، عن طریق إطلاقھا في المراحل الأولى للتخطیط للمشروع لجمع الآراء حول مقترح -
المشروع وتصمیمھ على أن تكون ھذه المشاركة مستمرة في مختلف المراحل، 

تواصل ثنائي الاتجاه لتشجیع أصحاب المصلحة على إعطاء رأیھم والإطلاع على تنفیذ المشروع ودعم انخراطھم في -
عملیة تحدید والتخفیف من الآثار التي قد تترتب عن المخاطر البیئیة والاجتماعیة، 

وتعتبر العنایة الواجبة عملیة مستمرة ضروریة لضمان احترام وحمایة والتزام مؤسسات تمویل التنمیة بحقوق الإنسان، وھذا یشمل 
تحدید المخاطر المرتبطة بحقوق الإنسان والآثار المباشرة وغیر المباشرة ذات الصلة بأنشطة ھذه المؤسسات التمویلیة ومنع حدوث 
انتھاكات حقوقیة والتقلیل من الآثار السلبیة على حقوق الإنسان وتعزیز النتائج الإیجابیة كلما كان ذلك ممكنا وإعطاء تفسیرات حول 

كیفیة تأثر حقوق الإنسان وكیفیة معالجة ھذه الآثار. 

العنایة الواجبة في مجال حقوق الإنسان بالنسبة لمؤسسات تمویل التنمیة -
الائتلاف من أجل حقوق الإنسان في التنمیة



الشفافیة، بناء على الكشف والنشر المسبق للمعلومات ذات الصلة بشكل موضوعي ومتاح في حیز زمني یمكن من -
إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة وتوثیقھا من طرف العملاء، 

سھولة الولوج، وذلك بالحرص على صیاغة مقبولة ثقافیا باستعمال اللغات المحلیة في احترام لعملیات اتخاذ القرار -
من طرف أصحاب المصلحة، وذلك من أجل دعم المشاركة الفعلیة والشاملة للفئات المتضررة من المشاریع بمافیھم 

المجموعات الھشة والمھمشة، 

الأمان، عن طریق اجتناب التلاعب الخارجي والتدخل والإكراه والتمییز والترھیب. -

وتوضح العدید من الأمثلة المشاكل التي یواجھھا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمیة لإرساء مشاركة ھادفة لأصحاب الحقوق بما في 
ذلك في إطار الضمانات الحالیة. 

یعطي ممر الطریق السریع Vc في البوسنة مثالا للممارسة السیئة المتجلیة في التخلف عن إجراء المشاورات العامة قي الوقت المناسب 
بشأن الطرق الحالیى في بعض المحاور (مثلا قرب موستار)، فبین 2011، سنة انعقاد المشاورات العامة وتبني التخطیط الترابي من 

طرف برلمان فدرالیة البوسنة في 2017، طرأت تغییرات كبیرة على ھذه الطریق. وللأسف لم تتح الفرصة أمام المجتمعات بشأن الطریق 
الجدید. 

فبالنسبة لمشروع طریق كفیشتي كوبي في جورجیا (جزء من ممر شمال جنوب)، لم یتم الأخذ بعین الاعتبار بالشكل الواجب آراء أصحاب 
الحقوق من ذوي للخبرة بالموروث الثقافي في وادي خادا، ما یشكل خرقا لممارسة التواصل ثنائي الاتجاه.  

وفي مشروع إندوراما، الواقع في أوزباكستان، لم یقم البنك بإجراء تقییم مركز للآثار المترتبة على حقوق الإنسان، كما عرف المشروع 
مشكلا بارزا یتجلى في الولوج إلى مسارات التشاور العام، فقد تم إجراء المشاورات حول الآثار البیئیة والاجتماعیة في 2020 على 

الانترنت وھو أمر یثیر تساؤلات عدیدة بالنظر إلى العدد المنخفض لمستعملي الانترنت والھواتف الذكیة في المنطقة. ولم تشتمل المعلومات 
المتعلقة بالمشاورات العامة التي وفرتھا الحكومة على أدلة مثل تسجیلات للاجتماعات أوتواصل مع الإعلام أو كیفیة إعمال مخرجات 

النقاشات مع مجموعات التركیز من طرف فریق عمل المشروع.  

وختاما، ینبغي أن لایكتفي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمیة بتحسین كیفیة إشراكھ لإصحاب الحقوق فقط، بل علیھ كذلك ضمان 
التنزیل الأنجع لھذه المشاركة على أرض الواقع من طرف فریق المشروع التابع للبنك والعملاء على حد سواء.  

توصیات 

من أجل تحقیق التزاماتھ في احترام حقوق الانسان في مشاریعھ، ینبغي على البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمیة الحرص على إجراء 
العنایة الواجبة بشكل ناجع  عن طریق: 

ضمان انجاز تحلیل سابق للمشروع تجریھ لجنة تابعة للبنك حول المخاطر المرتبطة بحقوق الإنسان وجعل منھجیة -
ھذا التحلیل وخلاصاتھ متاحة للعموم، 

ضمان إجراء تقییم للآثارعن طریق آلیة تقییم الآثار على حقوق الإنسان HRIA أو باقي التحلیلات السیاقیة الأخرى -
وجعل ھذه التحلیلات متاحة للعموم في حالة تم تحدید ھذه المخاطر، 

إجراء المشاركة بشكل آمن وھادف وفي الوقت المناسب بتواصل ثنائي الاتجاه وفق مسار شفاف ومتاح لجمیع -
أصحاب الحقوق، من أجل ضمان تنزیل الإجراءات ذات الصلة بشكل سلیم وبناء منتظم للقدرات وتقییمات دوریة 

للإجراءات حتى تكون المشاركة العامة ھادفة وآمنة.  

الموقعون: 

 Accountability Counsel

 Arab Watch Regional Coalition

 Armenian Forests NGO 

 Cairo Institute for Human Rights Studies 



 CEE Bankwatch Network 

  Counter Balance 

 Defenders in Development Campaign

 Defenders Protection Initiative 

 EcoLur Informational NGO 

  Green Advocates International 

  Green Alternative

 Green Armenia NGO

  Just Finance International 

  Nemolchi.Uz

  NomoGaia

 Oil Workers' Rights Protection Organization

  Public Union Recourse 

 Rivers Without Boundaries

  Turkmen Initiative for Human Rights 

 Uzbek Forum for Human Rights

 Witness Radio – Ugand 


